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ي المسألة أقوال 
 :وف 

  الأول: 
 
 .، وهو قول الأكثر بل هو المشهوروجوب الرجوع للأعلم مطلقا

 : ي
  الثان 

 
ي ذكرهمجواز الرجوع لغثر الأعلم مطلقا

 .، ذهب إليه جماعة يأن 

ي المسائل المبتلى بها وعدمه،  الثالث: 
التفصيل بير  العلم بمخالفة فتوى الأعلم لفتوى العالم ف 

ي 
ي الأول دون الثان 

 .، وبه جزم الكثثر بوجوب تقليد الأعلم ف 

، واختاره عبد  نفس التفصيل السابق مع زيادة عدم مطابقة فتوى غثر الأعلم للاحتياط الرابع: 

ازي ازي ومهدي الشثر واري الهادي الشثر هموالسث    .، وغثر

ي التحقيق وأبصريته بمواقع الأدلة وبير  الأعلمية  الخامس: 
ي  التفصيل بير  أوثقية أحدهما ف 

، فينبغ 

ي تقليد الأوثق
ي حاشيته على رسالة الشيخ محمد تق 

يعة ف  ازي، ذكره شيخ الشر  (. قدس سره) الشثر

، بوجوب تقليد الأعلم  التفصيل بير  عهد حضور المعصوم عليه السلام وعهد الغيبة السادس: 

ي دون الأول
ي الثان 

ي القضاء ف 
ي تقرير درسه ف 

 . ، وهو المنقول عن الشيخ حسن كاشف الغطاء ف 

ائط ":  الشيخ الأعظم الأنصاريقال   ي الفتوى مع استجماعه الشر
يجب على الناس تقليد الأعلم ف 

 للقضاء على المشهور  المذكورة
َ
ي منية المريد  عن بعض من عاصرناه، بل بلا خلاف يوجد إلّ

: ، وف 

 
 
ي المعالم نسبته إلى بعض الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهملا نعلم فيه مخالفا

ح ، وف  ي سرر
، وف 

 
َ
ي الرياض دعوى الإجماع عليه من السيه نقل عليه الإجماعالكتاب أن

 د". ، وف 
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د بالا "  : قال
ِّ
، ، هل يجب الأخذ والعمل بفتوى الفاضلختلاف على وجه التفصيلفمع علم المقل

 
 
،  ، المعروف بير  أصحابنا وجماعة من العامة هو الأول؟ قولانأو يجوز العمل بفتوى المفضول أيضا

ة المعارج والإرشاد ونهاية الأصول والتهذيب والمنية والدروس والقواعد والذ  كرى كما هو خثر

، والجعفرية وجامع المقاصد وتمهيد القواعد والمعالم والزبدة وحاشية المعالم للفاضل الصالح

ي الرياض
ي المعالم، كما عن النهاية، بل هو قول من وصل إلينا كلامه من الأصوليير  وإليه ذهب ف 

: ، وف 

ي ح بدعوى الإجماع المحقق ال، وصرَ هو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم
، ويظهر من ثان 

ي الذريعة كونه من مسلمات الشيعة
 السيد ف 

َ
ي ، وحد

قول  ث لجماعة ممن تأخر عن الشهيد الثان 

ي وجماعة من الأصولي
ي والقاض   للحاجب 

 
ير  والفقهاء فيما حكي بالتخيثر بير  الفاضل والمفضول تبعا

ي هذا الز ، وصار إليه جملة من متأخري أصحابنا عنهم
 به، حب  صار ف 

 
 معتدا

ً
ب ما ، والأقر مان قولا

 ". هو المعروف بير  أصحابنا

ازي والخليلىي وال قلت   ي جمهور وعبد الله الجزائري والمجدد الشثر خوند : وبه قال ابن أن 

ي 
ي  ، وقوَ الخراسان  وجردي وعبد النب  ي والكوه كمري والث 

ي واليملان 
ي والإصفهان 

اه الجواهري والنائيب 

ي والحكيم والشاهرودي  
ي والبجنوردي والملىي والسيستان 

، وجزم به الحائري وباقر والرفيغي والميلان 

يزيالصدر والغروي والفياض ي وشيخنا التث 
،  ، وبه قال شيخنا السند ، واستظهره البهجة والخون 

هم  . وغثر
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وزآبادي وا  "يجب مع الإمكان تقليد الأعلم على الأحوط":  وقال سيد العروة • ي وتابعه الفثر
لعراف 

ي والإصطه
ي الخونساري وكاشف الغطاء وجمال الگلبايگان 

ي وحسير  القمي ومحمد تق 
بانان 

ي 
  ... وأحمد الخونساري والخميب 

ي حاشية  
ي والجعفري ف 

ي أقا نجق 
اج ومحمد تق  ي ابن الث 

اط الأعلمية عن القاض  قل عدم اشث 
 
ون

ي وإسماعيل الصدر والضوا
، وصري    ح  بط والفصول والمستند صراط النجاة وزين الدين المازندران 

ي القوانير  وجامع الشتات
 . الجواهر والمحقق القمي ف 

ي قدس
اف  ي المسالك": سره قال الث 

: إجماع الصحابة على جواز تقليد المفضول مع وجود وف 

 ، وظاهر الأردبيلىي الميل إليه، واختاره المحققالأفضل
َ
دد  ، كما أن ، والحق هو ظاهر المسالك الث 

 الج
 
 ". واز وخيار الرعية مطلقا

ي وجوب تقليد الأعلم أمور 
 . ، نذكرها بشكل مقتضبوالوجه ف 

 دعوى الإجماع عليه من قبل علم الهدي السيد المرتض  قدس سره : الأول 
َ
ه من مسلمات ، وأن

 -وهو كذلك    -الخاصة  
َ
ي الإمامة العظم  ، ودعوى أن

، والشاهد عليه ، خلاف الظاهر هذا الإجماع ف 

 
َ
ي -قبح تقديم المفضول على الفاضل    أن

ي بظلاله على كل معالم ي    -والذي هو محل الإجماع اليقيب 
لق 

يعة ولا يختص بالأصول دون الفروعا لة من أحكام لدين وتفاصيل الشر ، وهي قضية عقلائية متث  
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ي  عقلية وهي غثر قابلة للتخصيص والتقييد، وسياق هذه القاعدة للا 
ستدلال على مسألة الأعلم ف 

 حتجاج بها على الخصم لا أنها منشأ ووجه الإجماعالإمامة العظم للا 
 
 . ، حب  يكون مدركيا

ي 
ة العقلاء  : الثان  ي هي حكم عقلىي نازلسثر

ه ، والب  - ، من اتباع الأعلم حير  العلم بالخلاف مع غثر

ي الأمور العادية والدنيوية والمعاشية -بل وكذا مع الظن بالخلاف
، واتباع الأعلم لا يستلزم منه  ف 

 ختلافتفاق فيها أكثر من الا ، إذ موارد الا تعطيل المهن والحرف كما قيل
َ
رجوع الناس إلى   ، كما أن

اء السياسة والا هم من دون التحقق عن العالم قتصاد والا الأطباء وخث  جتماع والمهندسير  وغثر

 والأعلم
َ
ة، إن ي ظرف عدم العلم بالخلاف وكون مورد الحاجة ليس من القضايا الخطثر

ا ، أمَ ما ذلك ف 

ة فثمة ات ي مع العلم بالخلاف وكون المسألة من القضايا الخطثر
 بشكل تلقان 

 
باع للأعلم مطلقا

ي    الظاهر بير  الطرفير  وانسيان 
ّ
 ، سيما مع وجود الفارق البير

 
 تبير  خطأه كانوا محلَ   مَ ، فلو اتبع العالم ث

 لهذا الذم والتجريم، بخلاف ما لو أتبعوا الأعلم ، بل وتجريمذم  
 
 . ، فلو انكشف الخلاف لا نجد أثرا

  : الثالث
َ
ي أقربية دفعا لا يكاد ي  ، وكونها كذلك ممَ واقعفتوى الأعلم أقرب لل أن

ي نق 
، وكل الوجوه ف 

ي ذلكقول الأعلم والأخث  للواقع مدخولة
، وإليه تشثر مصححة ابن حنظلة ، إذ فرض الأعلمية كاف ف 

ة الأقربية للواقع وقوة الا  -التية- ي الروايةمن أن العث 
، لا ما أفاده الخوند حتمال وقوة الكاشفية ف 

ي قدس سره من كون المدار على نفس الحجية والطريقية
، وإن كان هو مسار عدة من الخرسان 

ي كثثر من الفروع الفقهية
 . الفقهاء ف 
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ي قدس سره : الرابع 
 ما عن المحقق الأصفهان 

َ
، حاطة بمدارك الأحكامإالأكثر  الأعلم هو  : من أن

 ، ومعب  ذلكفيكون العالم هو الأقل احاطة
َ
عرف من مدارك الأحكام أشياء لا يعرفها ي   الأعلم  : أن

، فيما يعلمه الأعلم ويجهله  ، فتكون النسبة بير  العالم والأعلم كالنسبة بير  العالم والجاهلالعالم

ي المسألة الخلافيةالعالم
، كشبيه المقايسة بير  الجاهل ، وعليه فالمقايسة بير  العالم والأعلم ف 

 والعالم
َ
 .  كان خلاف الفرض، وإلّ

ي تحصيل الحكم  المراد بالأعلمية" : قال قدس سره 
 ف 
 
: أن يكون أحد المجتهدين أقوى وأدق نظرا

 لها من مبادى
 
ويات وكيفية  ء تحصيلها عن مداركه وأمي   استنباطا ، بأن يكون أعرف بالقواعد والكث 

 تطبيق القواعد على صغرياتها بحسن سليقته
 
المزايا : فالأعلم مطلع على جملة من ، إذا

ي حسن سليقته
يات على صغرياتها وف  ي معرفته لكيفية تطبيق الكث 

،  والخصوصيات الدخيلة ف 

، ولا مسوغ لتقليد  ، فنسبة الأعلم إلى غثر الأعلم كنسبة العالم إلى الجاهلبخلاف غثر الأعلم

 ". الجاهل بوجهه

 وما قيل
َ
، خلاف ارك لا يعرفها العالمحاطة بحيث يعرف مدإا لا نسلم كون الأعلم هو الأكثر  : بأن

 . ، فتدبر فرض كونه الأعلم

 
 
عا ،  " العالم والفقيه وأهل الذكر " وإن كان انطباق عنوان  -وكذا عند العقلاء-ومناط الحجية سرر

ي فرض الا 
 لكن ف 

َ
جيح ختلاف لابد ي ي، ومجرد انطباق هذه العناوين لا من الث 

 . كق 
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ة حلرجاع الشارع الناس إلى العالم والمفضول لوجود مصمن عدم المانع من إ : وما قيل أيضا

ي ، كالتسهيل على المكلفير  مهمة أهم من مصلحة الواقع ، بل المصلحة والتسهيل ، ليس بحكم غالب 

ي الأعم الأغلب باتباع الأعلم
 . ف 

ي ظرف الخلاف  -ستدلالوهي عمدة الا -عدة من الأخبار  : الخامس 
مع الدالة على اتباع الأعلم ف 

ه  . غثر

ي  ": ، وفيها : مصححة عمر بن حنظلةمنها 
الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما ف 

ي سندها عليل" ، ولا يلتفت إلى ما حكم به الخر ، وأورعهما الحديث 
 ، والنقاش ف 

َ
عمر بن  ، فإن

ه ي مصاف محمد بن مسلم وغثر
ي بعض الروايات أوجهيته على  حنظلة من الأجلاء الذين هم ف 

، بل ف 

ي محمد بن مسلم
، وقد أجمع الأصحاب على العمل بروايته هذه كما صّرح بذلك المحقق العاملىي ف 

 مفتاح الكرامة
 
ا  . ، وكق  به خبثر

افع والقضاء  : ححة وأورد على المص  ي باب الخصومة والث 
، فإسراء الحكم منها إلى باب بأنها ف 

 ، قياسالفتوى
َ
 . ه من اسراء الحكم من موضوع إلى آخر ، لأن

 
 
 مؤيدا

َ
، وهذا  صفات عملية سلوكية لا صلة لها بالأمارية "الأعدلية والأصدقية والأورعية " : بأن

 
َ
ي سياق مرجحات مختصة بمرجحات القضاء  "أفقههما " قوله عليه السلام  يعضد أن

، وليس ف 
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ي ولا ربط لها بأمارية الأمارية والكاشفية 
ي سلوك القاض 

، فهذه صفات تتناسب مع الجانب العملىي ف 

 . فتوى الفقيه

  : وفيه 
َ
ي  أن

نشؤه القاض  ي ي 
اع والخلاف حقيقة القضاء حكم جزن  ي لحسم الث  

، وهذا الحكم الجزن 

ي   الكلىي   ستنباط الفقهي منشؤه الا 
، فالقضاء نوع جتهاد والفتيا يعتمد على الا   ي، أالشبهات الحكمية  ف 

ي 
 . الموارد الجزئية تطبيق للفتوى ف 

 وبتعبثر آخر
َ
اع بير  الناس إن  

ي القضايا وحسم الث 
ي للحكم والبت ف 

: من خلال ما يتم  : آلات القاض 

ي الموارد الجزئية حكم كلىي 
ي تطبيق هذا الحكم الكلىي ف 

ي ، ومهارة ف 
ط ف  شث 

ُ
القضاء بعض  ، فإذا ا

وط فإن كانت متناسبة لجهة التطبيق فهي  ا إذا كانت مرتبطة ، وأمَ خصوصية للقضاء فحسب الشر

 الحكم الكلىي لا بحيثية التطبيق وموازينه
وط والخصائص لا تختص بالقضاء بل بتعيير  ، فهذه الشر

ي 
  ترتبط بالجهة الفتوائية للقاض 

 
 . أيضا

ي النصوص م
ي وما ورد ف 

ائط ف  ي  ن سرر
وط متناسب مع على نمطير   القاض  ، بعض هذه الشر

 ، والبعض الخر راجع إلى تشخيص الحكم الكلىي التطبيق
َ
ختص بباب يالأخثر لا  ، ومن الواضح أن

 . القضاء 

ي الشبهة الموضوعية حب  يكون حسم القضية بحسب موازين 
ي الصحيحة ليس ف 

اع ف  ومورد الث  

ي الشبهة الحكالقضاء 
 ، والحاسم فيها موازين الفتيا مية، بل ف 

 
 قضائيا

 
ي حكما

، فيكون حكم القاض 
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 أنشأ بموازين فتوائية
َ
ستناد إلى الشبهات الحكمية لا تحسم بخصوص موازين القضاء بل بالا  ، لأن

 . آلات وموازين الفتيا 

ي خاص : خلاصة ال و 
ان قضان  ي الرواية بمثر 

اع ف  ي ليس فصل الث  
ان فتوان  كر فيها ، فما يذ ، بل بمثر 

 
ً
وط ومرجحات هي موازين وضوابط للإفتاء أولا  وبالذات من ضوابط وسرر

َ
ي   ، كما أن

اع ف  مورد الث  

ي صحيحة بن الحصير  التية-روايتنا هذه  
ي الشبهة الحكمية  -وما ف 

اث  و ، وهف  ي دين ومثر
، ولا نزاع ف 

شاهد عليه قول عمر بن ، والستنباط، بل بمدارك وموازين وضوابط الا يفصل فيها بالبينة واليمير  

ي حديثكم ":  حنظلة
ي   "واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا ف  ي الموضوع الخارج 

 فليس الخلاف ف 
َ
ما ، وإن

ي حكمهم عليهم السلام
 ف 

َ
، بل مدارك وأدلة  الفصل فيه ليس بالبينة واليمير   ، ومن الواضح أن

 . ستنباطالا 

  : وما قيل 
َ
  "الأعدلية الأورعية والأصدقية "  بأن

 
 . عملية لا صلة لهما بالأمارية والكاشفية صفات

 س  فغثر م  
 
  : م  ل

َ
ي السلوك العملىي البعيد عن الا  إذ أن

ستنباط والفحص هذه الصفات تارة تفرض ف 

 العلمي 
َ
 ها مرجحات لا صلة لها بالكاشفية، فيمكن أن يقال أن

َ
ي قوله عليه   ، ومن المعلوم أن

الأورعية ف 

اء   والقول والفعلالسلام ليس بلحاظ البيع والشر
َ
، بحيث يتقيد  ستنباطما بلحاظ كيفية الا ، وإن

، مع الضبط والتثبت  ستنباط بلا تساهل وتشع وبلا تخليطبالفحص والتتبع ومراعاة موازين الا 

ة
ّ
ي المنهج العلمي والمداق

 . ، فهذا ورع ف 
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يف بلحاظ الفقاهة  ي الحديث الشر
والسثر  فالمقصود من الأورعية والأصدقية والأعدلية ف 

 العلمي 
َ
وط ، ومع عدم التسليم يمكن القول بأن  : هذه الشر

ي  " الأعدلية والأفقهية والاصدقية والاورعية " 
ي القاض 

، : العلمية والعمليةجامعة لكلا الجنبتير  ف 

 
َ
 . جتهاديةراجع إلى الجنبة العلمية والا  "أفقههما " قوله عليه السلام   ومن الواضح أن

 -وكما قلنا 
 
  -سابقا

َ
ي عصرهم ليس هو القضاء  أن

ما كان يقوم به أصحاب الأئمة عليهم السلام ف 

 
َ
اع بالفتيا بالمعب  المصطلح وإن  ، إذ لم تكن لهم قدرة على انفاذ القضاء ما كان حسم الث  

َ
 ، كما أن

ي 
 الصحيحة تفرض تعدد القاض 

َ
ي الحادثة الواحدة لا يكون إلّ

ي ف 
 ، والقاض 

 
  واحدا

َ
 ، ومنه تعرف أن

ا  ي الصحيحة ليس بالقضاء حسم الث  
 ع ف 

َ
 . ، فتدبر ، وهو المطلوبما بالفتيا وإن

ي رجلير  اتفقا على عدلير  جعلاهما صحيحة داود بن الحصير  عن الصادق عليه السلام  : ومنها 
: ف 

ي حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلير  
، على قول أيهما ، فاختلف العدلان بينهما بينهما ف 

ي الحكم
، ولا يلتفت إلى  ، وأورعهما فينفذ حكمه ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا " : ل؟ قايمض 

ه "أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا "، فقوله عليه السلام "الخر  ، وهذه  هو منشأ تقديم قوله على غثر

ي باب القضاء والفتيا 
 . ، فتدبر الجهة هي الحاكمة ف 

ي  ": صادق عليه السلام قال، عن الحسنة موسى بن أكيل : ومنها 
ينظر إلى أعدلهما وأفقههما ف 

ي سندها ذبيان بن حكيم"دين الله فيمض  حكمه 
، وهو من المعاريف والراوي عنه الثقة الجليل ، وف 
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ي الخطاب  بن أن 
ي ترجمة عمه أحمد بن يحبر بن الحافظ محمد بن الحسير 

ي ف 
، وقد ذكره النجاسىر

 لابن أخحكيم
 
 . ، وهذا يدل على معروفيته ووجاهتهيه الثقة، وجعله معرفا

 بقوله تعالى
 
 ": مؤيدا

َ
ي العلم والجسم إن

 لمن قال "الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة ف 
 
 "، جوابا

َ
ا أن

 ". بالملك منه ولم يؤت سعة من المال يكون له الملك علينا ونحن أحق  

اط الأعلمية   : وقد أقيم عدة وجوه على عدم اشث 

إرجاع الائمة عليهم السلام شيعتهم إلى مجموعة من فقهاء الأصحاب مع عدم ملاحظة  : منها 

 " الأعلمية كقول الصادق عليه السلام  
َ
ي إلّ  أحيا ذكرنا وأحاديث أن 

 
، وأبا بصثر ليث    زرارة ما أجد أحدا

، هؤلاء  ، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط بن معاوية العجلىي ، وبريد ، ومحمد بن مسلم المرادي 

ي على حلال الله وحرامه حفاظ الدين  ي الدنيا والخرة ، وأمناء أن 
، فقوله عليه  " ، وهم السابقون إلينا ف 

،  من الأربعة على سبيل التخيثر  واحد   شاهد على إرجاع العوام إلى كل   "هؤلاء حفاظ الدين " السلام 

ي الفضيلة والعلميةومن المع
عد تساوي الأربعة ف   لوم ب 

َ
إطلاق قوله عليه السلام يتناول  ، كما أن

ي الفتيا واختلافهم
ي اتفاق الأربعة ف 

، ومثله الأمر بإرجاع الرضا عليه السلام شيعته إلى زكريا لصورن 

 . بن آدم ويونس بن عبد الرحمن

عة من الأخذ بالفتاوى مع علمهم  : ومنها  ة المتشر  باختلاف الفقهاء  سثر
 
ة العقلاء أيضا  . ، وكذا سثر
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  : ومنها 
َ
 تشخيص الأعلم مشكل وصعب المنال أن

َ
 ه يستلزم العش والحرج، كما أن

َ
الأعلام   ، بل أن

ي تفسثر الأعلمية
 مختلفون ف 

ً
 عن تشخيص من هو الأعلم  ، فضل

ً
ى فضل ي الكث 

عن   ، فثمة خلاف ف 

 . الصغرى

  : ومنها 
َ
ي التخيثر الأدلة مطلقة أن

 ، وهي تقتض 
َ
 ستغراقها مطعمة بالا ، كما أن

َ
نظام الائمة  ، على أن

ي وليس أحادي ي مثل هذه المناصب نظام تكثثر
 ، وهو أمان لمسار الطائفةعليهم السلام ف 

َ
  ، كما أن

 مع ا
ً
 وملاءمة

 
ه أكثر انطباقا ي مثل هذا المنصب وغثر

لتعدد  الغرض من تنصيب وتنويب الفقهاء ف 

 . منه عن التوحد 

ي الواقع لا تخالف الا   : والجواب 
اطأن هذه الوجوه المساقة هي ف  ، فإرجاع الأئمة عليهم السلام شث 

عة والعقلاء- إلى غثر الأعلم لعله بسبب تعذر الرجوع إلى الأعلم لاختلاف البلدان    -وكذا رجوع المتشر

 والأمصار 
َ
ي الحرج والضيق بقم، وزكريا مقيم يونس مقيم ببغداد  ، فإن

، أو تعش ذلك والوقوع ف 

، فالموضوع المفروض غثر ختلاف، أو لعدم علمهم بالا ، أو لاطمئنانهم بوحدة النظر ومخالفة التقية

ط والظرفما نحن فيه  . ، لاختلاف الشر

 
َ
ي تشخيص الأعلمكما أن

ةه ليس ثمة عش وحرج ف  ،  ، وذلك بالرجوع لأهل التخصص والخث 

وطة ليست أعلمية شخص بعينه حب  يقع الا والأعلمي ختلاف الشديد بير  أهل التخصص  ة المشر

 
 
، وبتعبثر آخر يجب الرجوع إلى الأعلم فيما إذا كان ، بل الأعلمية من حيث الطبقة والمرتبةأيضا



 

13 
 

ة ه واضح وجلىي لدى أهل الخث   غثر
 ، أمَ التفاوت بينه وبير 

ً
أو يختلف من  ا إذا كان التفاوت ضئيل

طوجه إ  . لى آخر فلا يشث 

 وأمَ 
َ
 لمتأخري الأعصار-ه وإن كان يشمل المتعارضير  ا إطلاق اليات والروايات فإن

 
  -خلافا

َ
 إلّ
َ
ه  أن

ي 
ه عند التعارضاقتضان   ، والعلاقة بير  حجية الأعلم وغثر

َ
ه اقتضائيةالأول حجيته فعلية  ، أن ، ، وغثر

ه ، فومن الواضح تقديم الحجية الفعلية على الاقتضائية هو كتقديم حديث زرارة على حديث غثر

 إلى وجود عدة من الأدلة الروائية من صغار أصحاب الأئمة عليهم السلام
 
 -وهي العمدة-، مضافا

 . الدالة على التقييد والتخصيص


